
الجنيه المصري وقرار عامر القادم!
, يوليو  | كتبه أحمد طلب

هل يكون قرار طارق عامر القادم هو تخفيض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى؟ أم أنه سيكون رفع
ســعر الفائــدة مجــددًا؟ أم يتجــه لخــوض منــاورة جديــدة لتــوفير الــدولار لــدعم الاحتيــاطي ومحاربــة

السوق السوداء؟

هــذه الأســئلة الثلاثــة تــدور في أذهــان المصريين، مســتثمرين كــانوا أو مســتهلكين، منتجين أو عــاطلين
بشكــل كــبير خلال الفــترة الحاليــة، فلا شــك أن قــرارات عــامر منــذ توليــة رئاســة البنــك المركــزي مثــيرة
للجدل بشكل كبير، وحتى الآن لا يمكن أن نقول إنه نجح في أي من هذه القرارات، فأزمة العملة في

مصر تزداد في الاشتعال.

بــرأيي قــرار عــامر القــادم ســيكون مختلفًــا كثــيرًا عــن القــرارات السابقــة، وذلــك لأن قــراره الأخــير بوقــف
استخدام بطاقات الخصم المباشر خا البلاد والتراجع عنه خلال ساعات، أعطى فكرة لدى البعض

أن قرارات المركزي لا تخضع للدراسة الدقيقة وهو ما يبعث بالخوف والقلق لدى الجميع.

كثر هو الظهور الإعلامي المتكرر لطارق عامر سواء بمناسبة أو بدون مناسبة، وما يبعث على القلق أ
وهذا بلا شك يضع السوق تحت ضغط مستمر ويفتح المجال للتكهنات المبالغ فيها، وقد ظهر ذلك
جليًــا بعــد أن أعطــى عــامر تلميحًــا قويًــا بأنــه ســيتحرك لخفــض ســعر صرف الجنيــه قــائلاً: “لــن أفــ

باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة”، خلال مقابلات له مع ثلاث صحف مصرية في يوم واحد.

مـن يتـولى منصـب بهـذه الحساسـية يجـب أن يكـون مـدركًا لهـذه الأمـور، حيـث إن تصريحـات عـامر لا
يتحمل هو فقط نتائجها بل إن المجتمع يدفع ضريبة الحرف الخطأ ولعل تصريح محافظ المركزي بأن
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“الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ ومستعد لآخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها”
من أغرب التصريحات التي تخ عن مسؤول بهذا المستوى، فمن قال إن نتائج القرارات سيتحملها
شخــص واحــد مهمــا كــان منصــبه، هــذه القــرارات يمكــن أن تنهــض أو تعصــف بالاقتصــاد بالكامــل،

لذلك من الواجب دراسة القرارات قبل التفكير حتى في التعريض بها في الإعلام.

طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

هل يكون قرار عامر القادم هو تخفيض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى؟ 

تعاني مصر من أزمة عملة صعبة متفاقمة يرى البعض أن أهم أسبابها هو تقويم الجنيه بأعلى من
يًـا كـل الظـروف مواتيـة وتقـول إن قـرار عـامر القـادم هـو خفـض قيمـة الجنيـه، قيمتـه الحقيقيـة، ونظر

وقد يكون هذا القرار في أول عطاء دولاري المقرر الثلاثاء من كل أسبوع.

وفي تصريـح عـامر لصـحيفة المـال الاقتصاديـة المحليـة قـال: “لـن أف باسـتقرار سـعر الصرف والمصـانع
متوقفـة، سـآخذ القـرارات الصـحيحة مـن وجهـة نظـري وأتحمـل نتائجهـا”، ربمـا يكـون خفـض الجنيـه
يــادة الصــادرات وجــذب الاســتثمار وتنشيــط هــي وجهــة نظــر عــامر وبــالطبع لهــا فوائــد عــدة منهــا ز
يادة جديدة في الأسعار وهو ما يكتوي به المواطن البسيط، فهل البورصة، في المقابل سيكون الضرر ز
تعتمــد وجهــة نظــر عــامر علــى دعــم رجــال الأعمــال؟ وأيضًــا لا تشمــل وجهــة نظــرة علــى حــل لفــاتورة
واردات الوقود والغذاء المتضخمة بالفعل، كما أنها تهمل المأساة التي قد يعيشها مواطنو بلد يعتمد

على الواردات ويعيش فيه الملايين على حد الكفاف.

سوابق عامر في هذا الشق من القرارات مقلقة جدًا في الواقع، فقد كان أول قرار اتخذه بعد أن صار
محافظًا للبنك المركزي هو إعادة عقارب الساعة للوراء ورفع قيمة الجنيه مرة أخرى بالنسبة للدولار
الأمريكي بمقدار  قرشًا، وهو قرارا لم يفهم أحد معناه الاقتصادي حتى الآن في الحقيقة، وربما لم
يكن له معنى من الأساس، حيث إن عامر لم يلبس كثيرًا حتى خفض قيمة الجنيه بنسبة % في

ليلة واحدة.

 ســياسة عــامر مربكــة حقًــا، فمنــذ فــترة ليســت بالبعيــدة قــال إن الــدولار ســينخفض ســعره إلى
جنيهات، ثم جاء حديثه الآن للتمهيد لتخفيض جديد في قيمة الجنيه، فهل لدى عامر خطة واضحة
 قــرار التخفيــض قــادم لا محالــة وذلــك مــع تزايــد المــؤشرات الــتي

ٍ
أم أنهــا قــرارات عشوائيــة؟، علــى كــل

يبًا لصندوق النقد الدولي. تكشف أن الحكومة ستلجأ قر

ويبقى السؤال: هل حقًا خفض الجنيه المصري سينعش الاقتصاد المصري ويرفع الصادرات؟

بالنظر إلى المرات السابقة التي خفضت فيها البلاد قيمة عملتها بنسبة إجمالية تتجاوز الـ %، لم
نشهـــــد أي ملامـــــح للانتعـــــاش الاقتصـــــادي أو ارتفـــــاع للصـــــادرات، أو عـــــودة الســـــياحة وقـــــدوم
الاستثمارات، حيث إن انتعاش الاقتصاد الوطني لا يتوقف على خفض قيمة العملة، فهناك عوامل



أخرى كثيرة تدفع اقتصاد البلاد للتدهور رغم خفض قيمة العملة.

وبالتالي لا أتوقع أي تحسن اقتصادي حتى لو تراجعت قيمة الجنيه المصري بنسب قياسية، بل إن
الزيادات القياسية ستسجلها الأسعار سريعًا.

هل سيرفع عامر سعر الفائدة مجددًا؟

وفيمــا يخــص الســؤال الثــاني الــذي يتــداوله البعــض بعــد أن قفــز معــدل التضخــم الســنوي في أســعار
المســتهلكين بــالبلاد إلى .% علــى أســاس ســنوي، في يونيــو المــاضي، مقابــل .% في الشهــر
السابق عليه مايو، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، بزيادة شهرية بنسبة
.% في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، أصبح رفع الفائدة أمرًا طبيعيًا بحسب مبررات

البنك المركزي لآخر رفع للفائدة، فهل يفعله عامر مجددًا؟

وفي منتصــف الشهــر المــاضي، رفــع البنــك المركــزي المصري أســعار الفائــدة الرئيســية %، عقــب ارتفــاع
معــدل التضخــم في مــايو ، لتصــل إلى .% للإيــداع، و.% للإقــراض، وهــو أعلــى

مستوى في نحو  سنوات، لذلك لا استبعد أن يكون القرار القادم هو رفع الفائدة.

لكن هذا القرار في مصلحة من؟ لا يختلف هذا القرار كثيرًا عن غيره، فالمصلحة تعود على أصحاب
الأمــوال المودعــة في البنــوك وهــم مــن سيســتفيدون مــن مثــل هــذا القــرار، لكــن فيمــا يخــص المــواطن
البسيط فهو المتضرر على كل حال، فإذا أراد قرضًا لن يستطيع سداد قيمة الفائدة، كما أن البطالة

سترتفع بسبب اتجاه الأموال للبنوك دون الاستثمار للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفع.

هل يتجه عامر لخوض مناورة جديدة لتوفير الدولار لدعم الاحتياطي والقضاء على السوق
السوداء؟

ربما تكون تصريحات طارق عامر مناورة جديدة الغرض منها القضاء على السوق السوداء أو توفير
يــد مــن الســيولة لــدعم الاحتيــاطي النقــدي، فمــن الممكــن أن يلجــأ عــامر للقــرارات المســكنة الــتي مز
استخدمها منذ توليه المنصب، ولكن كل هذه المناورات غير مجدية ولا تضيف جديدًا، بل إن نتائجها
كانت سلبية في كثير من الأحيان، فلن يوقف قطار صعود العملة الصعبة في البلاد، فبحسب مسح
كبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، في وقت سابق، توقع أجرته شركة المجموعة المالية هيرمس، أ
%، مــن إجمــالي  مــن الرؤســاء التنفيــذيين، أن يرتفــع ســعر الــدولار مقابــل الجنيــه المصري، في

السوق الرسمية إلى  جنيهات بنهاية العام الجاري.

 جنيهـات مـن بين  مـن المشـاركين، علـى توقعـات أن يصـل سـعر الـدولار إلى % وصـوت نحـو
% جنيهــات، فيمــا تــوقعت نســبة  علــى احتمــالات وصــوله إلى % اختيــارات، في حين صــوت

من المصوتين على إمكانية وصوله إلى  جنيهًا.

كرر إذًا متى يتوقف سعر الدولار عن الصعود؟ ومتى تكون القرارات ذات جدوى؟ قلت في السابق وأ
أن الإجابة ببساطة هي أنه طالما هناك فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات لا تنتظر تحسنًا للجنيه



وتوقفًا لصعود الدولار، وهذا هو المقياس الأكثر دقة من وجهة نظري، وفعليًا قيمة الجنيه أقل كثيرًا
ــا للــدولار في الوضــع ــدًا عــن  جنيهً ــه أمــام الــدولار لا تقــل أب ممــا هــي عليــه الآن، فحقيقــة الجني

الطبيعي، فما أدراك بوضع يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمات لم يمر بها من قبل.
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